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ملخص البحث:
يعــد موضــوع التأميــن مــن مخاطــر النقــل الجــوي مــن الموضوعــات بالغــة الأهميــة نظــرااً 
لكثــرة الحــوادث التــي شــكلت أزمــة حقيقيــة، نتــج عنهــا الأضــرار بــأرواح وممتلــكات الأشــخاص 
فــي الســنوات الأخيــرة. فجــاء اهتمــام الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريع الإماراتــي للبحــث فــي التأميــن 

عــن حــوادث الطيــران

وقــد ركــزت الدراســة علــى إشــكالية جوهريــة تمثلــت بمــدى كفايــة النصــوص القانونيــة فــي 
التشــريع الإماراتــي والاتفاقيــات الدوليــة فــي معالجــة التأميــن مــن مخاطــر هــذا النقــل.

ــي  ــوع ف ــذا الموض ــة ه ــي معالج ــي ف ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــان عل ــد الباحث ــد اعتم وق
التشــريع الإماراتــي والاتفاقيــات الدوليــة، فتوصلــت الدراســة إلــى عــدم كفايــة النصــوص القانونيــة 
فــي معالجــة التاميــن مــن مخاطــر النقــل الجــوي، رغــم وجــود الــدور الحيــوي والجوهــري للتأميــن 

فــي ضمــان الحــد الأدنــى لتغطيــة الأضــرار الناجمــة عــن الحــوادث الجويــة.

كمــا لوحــظ بوجــود العديــد مــن العوائــق والصعوبــات المختلفــة التــي تواجــه التأمين فــي كفايته 
ــق بتخصيــص  ــا تعل ــرة المخاطــر أو م ــا بشــأن اتســاع دائ ــا كان منه لضمــان الأضــرار ســواءاً م

حــالات قابلــة للتاميــن دون أخــرى

وتوصلــت الدراســة بأهميــة وضــع أســس ســليمة لنظــام التأميــن مــن مخاطــر النقــل الجــوي 
ــى  ــامل لا يقتصــر عل ــادل وش ــض ع ــي تعوي ــن ف ــن المتضرري ــره م ــافر وغي ــن حــق المس تضم
ــا الــذي يختلــف مــن حــادث إلــى  الضــرر الجســدي أو الوفــاة، بــل يشــمل الضــرر المعنــوي أيضاً
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المقدمة:

كانــت مســؤولية الناقــل الجــوي مــن أهــم مشــكلات الطيــران التجــاري التــي أثــارت اهتمــام 
جميــع الــدول منــذ زمــن مبكــر؛ لأن الأضــرار التــي تنجــم عــن حــوادث الطيــران عــادة مــا تكــون 
بالغــة الجســامة؛ إذ تتــراوح بيــن فقــدان الحيــاة والإصابــات الجســدية الجســيمة والخســائر الماليــة 

الجمــة

ــق بأحــكام مســؤولية الناقــل  ــرااً فيمــا يتعل اً كبي ــا ــدول اختلاف ــة لل ــن الداخلي كمــا اختلفــت القواني
الجــوي، فالــدول التــي تأخــذ بالنظــام اللاتينــي تقيــم مســؤولية الناقــل الجــوي علــى أســاس الخطــأ 
المفتــرض ممــا يعنــي أن الراكــب أو الشــاحن لا يلتــزم بإقامــة الدليــل علــى خطــا الناقــل بــل يلتــزم 
فقــط بإثبــات إخلال الناقــل بتنفيــذ التزامــه ولا يســتطيع الناقــل دفــع المســؤولية عنــه إلا إذا أثبــت أن 
عــدم التنفيــذ يرجــع إلــى القــوة القاهــرة أو إلــى الســبب الأجنبــي، وفــي الــدول التــي ينتمــي نظامهــا 
القانونــي إلــى العائلــة الأنجلو-أمريكيــة يكــون أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي هــو الخطــأ الــذي 
يتعيــن علــى المضــرور إثباتــه، وفــي دول أخــرى مثــل سويســرا تقــوم مســؤولية الناقــل الجــوي 

علــى أســاس فكــرة الخطــر فتنعقــد مســؤوليته، ولــو لــم يثبــت أي خطــأ مــن جانبــه ))).

ــة  ــي التنمي ــا ف ــول عليه ــي يع ــم الت ــن الدعائ ــية م ــة أساس ــد دعام ــوي يع ــل الج وإذا كان النق
الاقتصاديــة، ونظــرااً للمخاطــر التــي تلحــق هــذا النشــاط، فقــد بــرز دور تأميــن المســؤولية المدنيــة 
للناقــل الجــوي كإجــراء مــن الإجــراءات التــي يتخذهــا الناقــل لتفــادي الآثــار الســلبية التــي يمكــن 
أن يتعــرض لهــا النقــل الجــوي؛ إذ يظهــر ذلــك صراحــة فــي القانــون الاتحــادي الإماراتــي رقــم 
ــه " يجــب  ــى أن ــادة الســابعة عل ــي، ونصــت الم ــران المدن ــون الطي 20 لســنة 1991 بإصــدار قان
توفــر الشــروط التاليــة بالنســبة إلــى الطائــرات التــي تعمــل فــي إقليــم الدولــة والفضــاء الــذي يعلــوه 
...........6 - أن يكــون مؤمنــا لصالــح طاقمهــا وركابهــا وللغيــر علــى ســطح الأرض وفقــا للقواعــد 
المقــررة فــي هــذا الشــأن"، وهــو مــا يفيــد الــزام مســتثمر الطائــرة بالتأميــن عليهــا قبــل أن يسُــمح 

لــه بالعمــل فــي الأجــواء الإماراتيــة )2).

ولا شــك أن بــروز نظــام التأميــن وانتشــاره كان لــه مــن الأثــر مــا جعــل نظــام المســؤولية غيــر 
مؤثــر فــي ذاتــه، وبنــاءاً علــى ذلــك فــإن التأميــن مــن المســؤولية كان لــه انعكاســات واضحــة وتبــدو 
فــي التأثيــر المتبــادل بيــن نظــام التأميــن ونظــام المســؤولية، بــل إن مــا قطعــه نظــام التأميــن علــى 
مســؤولية الناقــل الجــوي مــن أشــواط إلــى أن أضحــى مــن التأمينــات الإلزاميــة، يــدل علــى تفــوق 

ــا للقانونيــن الكويتــي والأردنــي  ــد نقــل الــركاب وفق وضحــة فلاح المطيــري، مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عق  (((

ــط، 2011(، ص 66 ــرق الأوس ــة الش ــوق جامع ــة الحق ــان، كلي ــتير، )عم ــالة ماجس ــة، رس ــات الدولي والاتفاقي

عدنــان أحمــد العــزاوي، النظــام القانونــي للتأميــن الإلزامــي، ورقــة عمــل مقدمــة فــي نــدوة التأميــن والقانــون،   (2(

ــو 2003(، ص 210 ــارقة، 14 - 5) ماي ــة الش ــون جامع ــة القان ــارقة، كلي الش



محمد خميس النقبي / بشار طلال المومني ) 489 - 518 (

491 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

نظــام التأميــن علــى نظــام المســؤولية ))).

أهمية الدراسة:

ــان والاســتمرارية والأمــان  ــر الاطمئًن ــى توفي ــة هــذه الدراســة فــي الحــرص عل ــى أهمي تتجل
ــل الجــوي  ــان كل مــن الناق ــق اطمئًن ــق عــن طري ــوي محــل البحــث، وهــو مــا يتحق ــق الحي للمرف
وجمهــور المنتفعيــن بهــذا المرفــق إلــى وجــود قواعــد ثابتــة مســبقة العلــم مــن شــأنها ضمــان حــق 

كل منهــم فــي حالــة تحقــق أي مــن مخاطــر هــذا النــوع مــن النقــل

أهداف الدراسة: 

بيان حدود التأمين الجوي في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.. )

إلقاء الضوء على التأمين من مخاطر النقل الجوي في الاتفاقيات الدولية.. 2

بيان التأمين في ضوء القوانين الوطنية.. 3

بيان مدى رقابة الدولة على التأمين ضد مخاطر النقل الجوي.. 4

إشكالية الدراسة: 

ــد  ــى العدي ــك المجــال إل ــة ونتيجــة لتعــرض ذل ــن أهمي ــران الجــوي م ــه الطي ــا يمثل نظــرااً لم
مــن الحــوادث وبخاصــة فــي الســنوات الأخيــرة، فأصبحــت أزمــة حقيقيــة لمــا لهــا مــن أثــر علــى 
ــك  ــة وكذل ــات الدولي ــر مــن الاتفاقي ــد اهتمــت الكثي ــذا فق ــراد؛ ل ــكات الأف ــأرواح وممتل الأضــرار ب
التشــريع الإماراتــي بالتعويــض عــن حــوادث الطيــران، ولذلــك فقــد جــاءت هــذه الدراســة محللــه 
ــذا تتمثــل مشــكلة  وموضحــة للاتفاقيــات الدوليــة والنصــوص القانونيــة المتعلقــة بتلــك القضيــة؛ ل

الدراســة فــي التســاؤل الجوهــري التالــي:

مــا مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة فــي التشــريع الإماراتــي والاتفاقيــات الدوليــة فــي معالجــة 
التأميــن ضــد مخاطــر النقــل الجــوي؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل الجوهــري، التســاؤلات الفرعيــة 
التاليــة: مــا مــدى رقابــة الدولــة علــى التأميــن ضــد مخاطــر النقــل الجــوي؟ وكيــف يكــون التأميــن 
مــن هــذه المخاطــر فــي الاتفاقيــات الدوليــة والقانــون الوطنــي؟ وهــل هــو تأميــن إلزامــي أم 

اختيــاري؟ ومــا أثــر نظــام التأميــن علــى نظــام المســؤولية؟

حســن يوســف عليــوة، التأميــن مــن مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي للأشــخاص، )القاهــرة ، دار الكتــب القانونية،   (((

2010(، ص 33
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منهجية الدراسة: 

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خلال الوقــوف 
علــى الاتفاقيــات الدوليــة والقانــون الوطنــي المتعلــق بالتأميــن ضــد المخاطــر وتحليــل تلــك 

ــوص النص

خطة الدراسة:

قســمنا خطــة الدراســة إلــى مبحثيــن تناولنــا فــي الأول: حــدود التأميــن الجــوي فــي الاتفاقيــات 
الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة، فــي حيــن خصصنــا المبحــث الثانــي لدراســة: قواعــد تحديــد مركــز 

المضــرور فــي ضــوء قواعــد التأميــن الجــوي.

المبحــث الأول: حــدود التأميــن الجــوي فــي الاتفاقيــات الدوليــة والقوانين 
الوطنية

يعــد التأميــن علــى مســــؤولية الناقــــل الجــــوي للأشــخاص والبضائــــع نقطــــة الارتــكاز فـــي 
المجـــال القانونـــي، فهـــي بحـــق أدق المســـائل وأهـــم المشــكلات القانونيـــة الناجمـــة عـــن مخاطر 
النقـــل الجـــوي، وأكثرهـــا اهتمامـــا من قِبل الفقـــه والقضـــاء علـى حـــد سـواء لمـا لهـــا مـن ارتبـاط 
بعديــــد الجوانــــب القانونيــــة المتداخلــــة؛ ذلــك أن حــوادث النقــل الجــــوي مرتبطــة بأكثــر مــن 
فــــرد مــــن جنســــيات مختلفــــة وأكثــر من دولة، وأكثــــر مــــن قانــــون، وأكثــر من اتفاقيــة دولية، 
وهو الأمر الذي جعل قضايـــا المســـؤولية وتحديـــد أحكامهـــا أمـــرااً غايـــة فـــي الدقـــة والصعوبـــة، 
اً وحاجـــة إلــى تظافـــر الجهـــود والبحــث عــن أنجــح الحلــول، وذلــك بقصـــد تحقيـــق  وأكثـــر إلحاحـــا
تعـاون دولـي مـن أجـل توحيـد وتطويـر منظومـة تشـريعية شـاملة وتحديـث آليـات قانونيـة كافيـة 
تهـدف إلى ضبـط قواعـد المسـؤولية وتسـهم فـي تقليـل حـوادث الطيـران وتحقيـق أعلـى درجـات 

والأمان))). الســـلامة 

المطلب الأول: التأمين من مخاطر النقل الجوي في الاتفاقيات الدولية

ــل الجــوي  ــة موحــدة تنظــم أحــكام النق ــي ضــرورة وضــع قواعــد قانوني رأى المجتمــع الدول
وخاصــة مســؤولية الناقــل الجــوي وذلــك لمنــع التنــازع بيــن القوانيــن والقضــاء علــى ظاهــرة تعــدد 
ــد بموجــب اتفاقيــة وارســو 1929م  ــم التوحي الأنظمــة القانونيــة فــي مجــال النقــل الجــوي، وقــد ت
ا ببرتوكــول  ــدءاً ــدة ب ــة لتعــديلات عدي ــل الجــوي، وخضعــت الاتفاقي ــة بالنق بشــأن القواعــد المتعلق

مــراد بــن صغيــر، إشــكالات التأميــن عــن مخاطــر النقــل الجــوي وتطبيقاتهــا، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة   (((

ــة 2018، ص 352 ــد 5) عــدد )، يوني الشــارقة، مجل
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ــا  ــيتي1971، وختام ــالا س ــول جواتيم ــال1966 وبروتوك ــاق مونتري ــم اتف ــن ث ــاي1955م وم لاه
ببروتوكــولات مونتريــال الأربعــة 1975، وأخيــرا اتفاقيــة مونتريــال1999 والتــي ألغــي بموجبهــا 
ــاذ فــي 4  ــز النف ــة لهــا، والتــي دخلــت حي ــة وارســو1929م والبروتوكــولات المعدل كل مــن اتفاقي

ــر )))1999. نوفمب

وقــد حرصــت اتفاقيــة وارســو والبروتوكــولات المعدلــة لهــا، واتفاقيــة مونتريــال علــى وضــع 
أحــكام فيمــا يتعلــق بمســؤولية الناقــل الجــوي والأســاس القانونــي الــذي تقــوم عليــه، حيــث جعلــت 
اتفاقيــة وارســو مســؤوليته مســؤولية شــخصية قائمــة علــى أســاس الخطــأ، أمــا اتفاقيــة مونتريــال 
فجعلتهــا مســؤولية موضوعيــة قائمــة علــى أســاس الخطــر لا الخطــأ، وفــي الوقــت نفســه حــددت 

الاتفاقيــات للناقــل الجــوي الوســائل والطــرق التــي يســتطيع بموجبهــا دفــع المســؤولية عنــه)2).

أولا- التدابير الواجب على الناقل الجوي اتخاذها لدفع المخاطر: 

ــو  ــه ه ــت أن ــل إذا أثب ــأل الناق ــه "لا يس ــى أن ــو عل ــة وارس ــن اتفاقي ــادة 20 / ) م ــت الم نص
وتابعــوه قــد اتخــذوا كل التدابيــر المعقولــة لتفــادي الضــرر أو كان يســتحيل عليهــم اتخاذهــا"، وقــد 

ــة )3). ــر المعقول ــة بالتدابي ــر الضروري ــم اســتبدال التدابي ت

ــل  ــى الناق ــة الواجــب عل ــه هــي العناي ــن الفق ــر م ــب كبي ــي رأي جان ــة ف ــر الضروري والتدابي
الجــوي بذلهــا طبقــا لمعيــار الرجــل الحريــص إذا مــا وضــع فــي نفــس ظــروف الناقــل المســؤول، 
إلا أن هنــاك مــن الفقــه مــن يضيــق مــن تفســير التدابيــر الضروريــة ويــرى هــذا الفقــه بضــرورة 
قيــام الناقــل بإثبــات الســبب الــذي أدى إلــى وقــوع الحــادث الــذي تولــد عنــه ضــرر وبإقامــة الدليــل 
أن الســبب لا يرجــع إلــى خطــأ مــن جانبــه)4)، وتتنــوع التدابيــر الضروريــة الواجــب علــى الناقــل 
ــدأ  ــى الناقــل أن يتخذهــا قبــل ب أن يراعيهــا لدفــع مخاطــر النقــل الجــوي، فمنهــا تدابيــر يجــب عل
الرحلــة الجويــة، وتدابيــر يتعيــن عليــه اتخاذهــا أثنــاء الرحلــة الجويــة، وتدابيــر خاصــة بالمطــار)5).

ــة وارســو1929م  ــن اتفاقي ــا بي ــل الجــوي م ــؤولية الناق ــع مس ــد ౫ಋ موســى، تطــور طــرق دف ــد عب ــي أحم أمان  (((

واتفاقيــة مونتريــال1999م، بحــوث مؤتمــر الطيــران المدنــي فــي ظــل التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، 
ــن 23 – 25 /4 / 2012، ص 71 ــرة م ــي الفت ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم الجــزء الأول، جامع

ســليمة حســين، مركــز الراكــب المضــرور فــي ضــوء نظــام التأميــن مــن مســؤولية شــركات النقــل الجــوي، بحــث   (2(

منشــور فــي المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل، العــدد الثانــي 2014، الجزائــر 2014، ص 66

محمــد فريــد العرينــي، القانــون الجــوي النقــل الجــوي الداخلــي والدولــي، )الإســكندرية ، دار الكتــب الجامعيــة،   (3(

1997(، ص 405

محمــد علــي بكــر، دفــع مســؤولية الناقــل الجــوي، رســالة دكتــوراه، )القاهــرة، كليــة الحقــوق جامعــة الإســكندرية   (4(

2011(، ص42

احمــد عبــد المعطــي النصــار، التأميــن علــى مســؤولية الناقــل الجــوي، )الإســكندرية ، دار الفكــر، ا 2013(، ص   (5(
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التدابيــر الواجبــة قبــل بــدء الرحلــة الجويــة: هــي التدابيــر الخاصــة بوضــع نظــم لتفتيــش أ. 
ــا إذا  ــه فيه ــرة أو إدخــال حقائب ــود الطائ ــن صع ــب م ــع أي راك ــم، ومن ــركاب وحقائبه ال
مــا تبيــن أن فــي ذلــك مــا يهــدد ســلامة الطائــرة، كمــا يتضمــن ذلــك التأكــد مــن الحمولــة 

والأوزان وتوزيعهــا علــى الطائــرة بأســلوب علمــي يضمــن توازنهــا فــي الجــو ))).

التدابيــر الواجبــة أثنــاء الرحلــة الجويــة: يتعيــن علــى الناقــل أن يبــذل الاهتمــام بالتدابيــر ب. 
الواجــب مراعاتهــا أثنــاء مرحلــة الطيــران علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بالنظــر إلــى 
انقطــاع وســائل الاســتغاثة والإنقــاذ خــلال هــذه الفتــرة، ومــن بيــن التدابيــر تزويــد الركاب 

بالتعليمــات الخاصــة بحمايــة أنفســهم عنــد تعــرض الرحلــة إلــى حــادث )2).

ــك ج.  ــل الجــوي لا يمل ــار: إذا كان الناق ــي المط ــا ف ــل اتخاذه ــى الناق ــر الواجــب عل التدابي
ســلطة مباشــرة علــى ســلطات المطــار التــي يتعامــل معهــا، إلا أن هــذا لا يمنــع مــن أن 
ــة  ــى تأميــن ســلامة الرحل يطلــب مــن ســلطات المطــار اتخــاذ أي إجــراء لمســاعدته عل
ــه )3). ــه وكفاءت ــم الملاحــي، وأهليت ــار الطاق ــر حســن اختي ــة، كمــا تشــمل هــذه التدابي الجوي

حيــث يعــد أمــن وسلامــة العنصــر المــادي والبشــري للنقــل الجــوي، مــن أهــم العناصــر. إذ 
تعــرف إجــراءات التأميــن الحمائــي، بأنهــا: جميــع الإجــراءات والتدابيــر الوقائيــة التــي تهــدف إلــى 
حمايــة أي كيــان ضــد الأنشــطة التــي تســتهدف الأضــرار بأمنــه وسلامتــه بشــرط ألا تعيــق هــذه 
الإجــراءات ولا تتعــارض مــع حريــة الأفــراد فــي التنقــل، ممــا يؤكــد ضــرورة تحقيــق المواءمــة 
اً  ــا ــك تجنب ــوي وكذل ــل الج ــر النق ــن لعناص ــق التأمي ــر، لتحقي ــراءات والتدابي ــذه الإج ــذ ه ــي تنفي ف
لتعــارض حقــوق الإنســان، طبقاًــا لنــص المــادة ))/13( مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان)5)

وبالمقابــل لا يســأل الناقــل عــن وقــوع الضــرر الــذي قــد يلحــق بالــركاب، متــى اتخــذ والقائمين 
علــى عمليــة النقــل التدابيــر اللازمــة لذلــك، وعليــه بذلــك أن يثبــت أحــد ثلاثــة أمور:

القــوة القاهــرة: ألــزم الفقــه ضــرورة وجــود عنصريــن أساســيين، حتــى لا يتهــم الناقــل أ. 
بالتقصيــر فــي عمليــة النقــل مــن خــلال مــا يطــرأ مــن قــوة قاهــرة، أولهمــا: التقصيــر فــي 
التوقــع ومعنــى ذلــك أن القــوة القاهــرة إمــا أن تكــون خــارج نطــاق أي توقــع، وإمــا أن 

10

محمد علي بكر، مرجع سابق، ص 59  (((

سليمة حسين، مرجع سابق، ص 78  (2(

احمد عبد المعطي النصار، مرجع سابق، ص 18  (3(

)5 محمــد نصــر محمــد القطــري، أحــكام القانــون الدولــي فــي مواجهــة خطــر النقــل الجــوي، دار النهضــة، ص    

207



محمد خميس النقبي / بشار طلال المومني ) 489 - 518 (

495 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

تكــون محــل التوقــع، ففــي الأخيــر متــى قصــر الناقــل فــي مســألة التوقــع، فيعــد مســؤولااً 
وغيــر معفــي مــن المســؤولية ))).

ويتمثــل العنصــر الثانــي بأنــه: إذا لــم يكــن باســتطاعة الناقــل التعامــل مــع الحادثــة ودفعهــا، 
ــق  ــدر وف ــى مــن المســؤولية، وهــو عنصــر موضوعــي يق ــر معف ــر ويعــد غي ــه يتهــم بالتقصي فإن

ــة )2). ــن متــى تعرضــوا لنفــس الحال ــره مــن الناقلي ظــروف غي

ــل مــع وجــوده، أو ب.  ــم النق ــل وت ــة النق ــل عملي العيــب الذاتــي فــي الطائــرة: ســواء كان قب
طــرأ أثنــاء عمليــة النقــل، ففــي الحالــة الأولــى لا يعفــى الناقــل الجــوي مــن المســؤولية 
ــى  ــد انقســم الفقهــاء فيهــا عل ــة فق ــة الثاني ــه، أمــا الحال وهــذا أمــر لا يختلــف الفقهــاء علي

ــن:  اتجاهي

أولهمــا: يــرى أن الناقــل غيــر مســؤول ومعفــى مــن المســؤولية وليــس لــه علاقــة بمــا طــرأ 
علــى الطائــرة مــن عيــب. أمــا الاتجــاه الثانــي: فيــرى تحمــل الناقــل للمســؤولية وللمؤسســة التابــع 

لهــا، لأنــه ليــس بمعــزل عنهــا )3).

ويــرى الباحثــان: إمكانيــة أن تتحمــل المؤسســة المتعلقــة بالنقــل جوانــب التقصيــر فــي صيانــة 
الطائــرة وفحصهــا والتأكــد مــن سلامــة أجزائهــا؛ إذ تعــد أنهــا المســؤولة عــن التعويضــات التــي 

تلحــق بالــركاب نتيجــة ذلــك التقصيــر

ت -خطــأ المضــرور والعيــب الذاتــي فــي البضاعــة: يســتطيع الناقــل الجــوي التحلــل مــن ج. 
المســؤولية حــال إثباتــه أن خطــأ المضــرور أو مســاهمته هــو مــن تســبب بإيقــاع الضــرر، 
ــام التعامــل  ــي الع ــاد النظــام القانون ــث اعت ــة وارســو )4)، حي ــادة )2 مــن اتفاقي ســندااً للم
مــع هــذه الحــالات بشــيء مــن المرونــة تتجــه إلــى مصلحــة الناقــل الجــوي لاعتبــارات 

اســتثمارية واقتصاديــة بحتــة)5).

أبو زيد رضوان، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، )القاهرة ، دار الفكر العربي، 1998(، ص34  (((

ــدة،  ــة الجدي ــكندرية، دار الجامع ــال النقل،)الإس ــي مج ــة ف ــة والصح ــي للسلام ــام القانون ــدار، النظ ــي دوي هان  (2(

408 ص   ،)1999

محمد علي بكر، مرجع سابق، ص 99  (3(

ــم الناقــل الجــوي البينــة عــن كــون الخســارة  ــة تقدي ــى انــه " فــي حال تنــص المــادة )2 مــن اتفاقيــة وارســو عل  (4(

صــادرة مــن الشــخص المتضــرر أو مســاهمة هــذا الأخيــر فيهــا، يمكــن إعفــاؤه مــن المســؤولية أو التخفيــف منهــا 
مــن طــرف الجهــة القضائيــة المختصــة"

محمــود فيــاض، ماهيــة التأخــر فــي عقــد النقــل الجــوي وفقــا لوثيقــة عقــد النقــل الصــادرة عــن شــركات النقــل   (5(

الجــوي الإماراتيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة - الســنة الثامنــة - العــدد 3 - العــدد 
التسلســلي 31 / محــرم – صفــر 1442 هـــ/ ، ص 402
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حيــث نجــد أن محكمــة النقــض المصريــة قــد طبقــت مــا ورد بالمادتيــن )18، 20( فــي 
اتفاقيــة وارســو، وتتلخــص وقائــع الحكــم، قيــام المدعــي برفــع دعــواه والمطالبــة بقيمــة التعويــض 
ــه عــن اســتلام  ــك نتيجــة تقاعــس المرســل الي ــة، وذل ــد القانوني ــع الفوائ للبضاعــة المتضــررة ودف
البضاعــة رغــم علمــه اليقينــي بميعــاد وصولهــا والتــي أدى تأخيــر اســتلامها إلــى تلــف البضاعــة، 

وهــي عبــارة عــن شــحنة خضــروات مجمــدة

ويتفــق الباحثــان مــع حكــم المحكمــة حيــث إن مســؤولية الناقــل الجــوي لا تنقضــي ولا تنتهــي 
إلا بتســليم البضاعــة إلــى المرســل إليــه فــي مينــاء الوصــول أو المــكان المتفــق عليــه ولا ترتفــع 

مســؤوليته هــذه إلا إذا أثبــت أنــه وتابعيــه قــد اتخــذوا كل التدابيــر اللازمــة لتفــادي الضــرر ))).

ثانياً- تأمين المسؤولية ومبدأ تحديد التعويض:

حرصــت اتفاقيــة وارســو علــى الموازنــة بيــن مــا يتعلــق بالناقــل الجــوي مــن مصلحــة، ومــا 
يتعلــق بمســتخدمي المرافــق الجويــة مــن ناحيــة أخــرى، ومــن ثــم قــرّرت مبــدأ التعويــض الغيــر 
مبالــغ فيــه، والــذي لا يتعــدى حــدد الضــرر الواقــع علــى المنقــول مــع الاســتفادة مــن مبــدأ التعويض 
المحــدد وحســن النيــة للناقــل، إلا أن المســؤولية المحــددة لا يتمتــع بهــا ســوى الناقــل حســن النيــة 
وهــي ذاتهــا التــي تكــون محــل التأميــن عليهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار وجــود بعــض الحــالات 
التــي لا تعتبــر فيهــا حســن النيــة للناقــل وتقــع علــى عاتقــه كامــل المســؤولية وتكــون مطلقــة وليســت 

محــددة وغيــر خاضعــة للتأميــن )2) .

وقــد كان لإبــرام اتفاقيــة وارســو وإرســائها لقاعــدة الحــد الأقصــى للتعويــض دورااً كبيــرااً فــي 
اً للحــق المتعلــق بالمنقــول كالمســافرين، أو ورثــة  ســرعة انتشــار هــذا النــوع مــن التأميــن، ضمانــا
مــن وقــع عليهــم الضــرر مــن الضحايــا، ويكــون الحصــول علــى التعويــض وحقوقهــم، هــو الحــل 
الأمثــل بــدلااً مــن اللجــوء إلــى رفــع القضايــا والدعــوى المدنيــة ضــد شــركة الطيــران أو المؤسســة 

القائمــة علــى النقــل الجــوي )3). 

ــادة  ــا زي ــو وبروتوكولاته ــة وارس ــي اتفاقي ــض ف ــى للتعوي ــد الأقص ــدار الح ــرف مق ــد ع وق
ــود؛ إذ حــدد  ــة الشــرائية للنق ــاض القيم ــض بانخف ــغ التعوي ــة مبال ــاض قيم ــك لانخف مســتمرة، وذل
ــح  ــكل راكــب ليصب ــك ل ــف فرن ــة بـــ 25) أل ــات الدولي ــا للاتفاقي ــة وفق ــي البداي ــغ التعويــض ف مبل
ــال  بعدهــا 250 ألــف فرنــك فــي بروتوكــول لاهــاي، ليصــل بعدهــا بموجــب بروتوكــول مونتري

1975 إلــى 1500000 فرنــك )4).

محكمة النقض المصرية، الطعن 301 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 45 ص 280.  (((

ــة  ــر، جامع ــون الخــاص، )الجزائ ــي القان ــوراه ف ــل، أطروحــة دكت ــة للناق ــع المســؤولية المدني ــد، دف ــة محم دمن  (2(

تلمســان، 2011(، ص 154

)3)  ياسمينة بشار، مسؤولية الناقل الجوي للركاب،) بيروت ، دار الكتب العلمية، 2012(، ص 44

ثروت الأسيوطي، مسؤولية الناقل الجوي، )القاهرة ، دار النهضة، 1988)، ص 307  (4(
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ومهمــا يعــده بعــض الفقــه بــأن مبلــغ التعويــض يعــد مقبــولااً، إلا أنــه فــي واقــع الأمر لا يتناســب 
مــع كرامــة الانســان وحياتــه، وبذلــك تبيــن اتفاقيــة وارســو أنهــا ترجــح كفــة الناقــل الجــوي، بقاعــدة 
جوهريــة تــم تكريســها بمبــدأ أنــه لا يقــع علــى الناقــل الجــوي التــزام بتعويــض كافــة الأضــرار بــل 

بعضهــا فقــط، وهنــا توضيــح بــأن الاتفاقيــة مســاندة ومفضلــة لمصالــح الناقــل الجــوي ))).

وقــد اســـتحدثت اتفاقيـــة مونتريـــال 1999 نظــام التأميـــن الإلزامــي عـــن مســـؤولية الناقـــل 
الجـــوي، وذلـــك بموجـــب نـــص المـــادة 50، ورغـــم أهميـة هـــذا النـص مـن حيـث قيمتـــه، إلا أنـه 
لــم يكــن بالضمــان الكامــل بالنســبة إلى المتضرريـــن، ذلـــك أنـــه لا ينظـــم إلا العلاقات بيـــن الـــدول 
الأعضــاء فــي الاتفاقية، والناقلين الحاملين لجنســياتها وذلك دون تفصيـــل دقيـــق لتأميـــن مســـؤولية 
الناقـــل تجـــاه الــــركاب، ممــــا يجعــل البــــاب مفتوحــا أمــام الــــدول لتطبيــق قوانينهــــا الداخليــة 
المتعلقــــة بالتأميــــن، وهــو الأمــر الــذي يؤدي إلى تداخــــل أنظمــــة التأميــــن المتعلقــــة بتعويــــض 
ــر  ــا تطويـ ــرى بواضعيه ــال 1999 كان الأح ــة مونتريـ ــأن اتفاقيـ ــول ب ــع للق ــا يدف ــرر، كم الضــ
وتحديـث نظــام التأميــن الــوارد باتفاقيــة رومــا 1952 الخاصــة بالأضرار التــي تتســبب فيهــا 
الطائــــرات علــــى ســــطح الأرض، فــي خطــوة نحــو توحيــــد أحــكام مســؤولية الناقــل الجــوي 

علــــى الصعيــد الدولـي)2).

ثالثاً- الالتزام بالتامين من الأضرار التي تصيب ركا	 الطائرة وفقا لاتفاقية وارسو: 

ــور  ــي ظه اً ف ــيا ــض دورااً أساس ــي التعوي ــى ف ــد أقص ــه لح ــا وضعت ــو بم ــة وارس كان لاتفاقي
التأميــن مــن مخاطــر الطيــران. مــن خلال اتفاقيــة شــركات الطيــران مــع شــركات التأميــن لتغطيــة 
الأخطــار التــي قــد تحــدق برحلاتهــا الجويــة، وحــق المتضرريــن مــن الحــادث الجــوي بمطالبــة 

ــغ التعويــض بحــده الأقصــى )3). ــه بمبل المؤمــن لدي

ــى دعــوى المســؤولية  ــه اللجــوء إل ــار المتضــرر - إذ يحــق ل ــن إجب ــة التأمي ــي الزامي ولا تعن
ــل مــن حــق المتضــرر أن يســتفيد  ــا - ب ــواردة عليه ــديلات ال ــة وارســو والتع اً لأحــكام اتفاقي ــا وفق
منــه، وأن يحصــل علــى التعويــض إذا تنــازل عــن دعــوى المســؤولية طبقــا للقواعــد العامــة للقانــون 
المدنــي دون إثــارة أي دفــوع بخصــوص مســؤولية الناقــل، حتــى وإن كانــت مســؤولية عــن إهمــال 
أو رعونــة ســواء مــن الناقــل أو تابعيــه، أو دفعهــا بقــوة قاهــرة أو حــادث فجائــي أو فعــل الغيــر. 

كمــا ويقصــد بفرديــة هــذا التأميــن أنــه شــخصي يتــم لصالــح المتضــرر وورثتــه )4).

ــل  ــا حــوادث النق ــن خلال النظــام التعويضــي لضحاي ــافر م ــل والمس ــح الناق ــوازن مصال ــرة ت ــادة، فك شــهيدة ق  (((

الجــوي الدولــي، المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل، عــدد 5، 20 فبرايــر لســنة 2006م، ص292.

مراد بن صغير، مرجع سابق، ص 366  (2(

ياسمينة بشار، مرجع سابق، ص 48  (3(

يســرية محمــد عبــد الجليــل، المســؤولية عــن الأضــرار الناشــئًة عــن عيــوب تصنيــع الطائرات،)الإســكندرية ،   (4(
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ــون  ــا يفضل ــن عــادة م ــن وجلاء قواعــده، إلا أن الناقلي ــوع مــن التأمي ورغــم ســهولة هــذا الن
اللجــوء إلــى التأميــن المتعلــق بالشــركة المالكــة للنقــل المتمثلــة فــي المســتثمر أو المؤسســة، 
ــه،  ــة ب ــع الأقســاط المتعلق ــزم بدف ــه يل ــي، لأن ــن التلقائ ــن التأمي ــوع م ــذا الن ــرة لا تفضــل ه والأخي
ــرت  ــث ج ــردي، حي ــن الف ــود التأمي ــع وج ــى م ــا، حت ــى عليه ــبء عل ــادة ع ــه زي ــون في ــذا يك ول
اً للمــادة 25 مــن اتفاقيــة وارســو، علــى أمــل  العــادة مــن المضــرور اللجــوء إلــى رفــع الدعــوى وفقــا
ــذا  ــة ه ــن ضــروري لمواجه ــون التأمي ــرة فيك ــر المحــدودة لمســتثمر الطائ ــر المســؤولية غي تقري

ــال))). الاحتم

يعــد التــزام الناقــل الجــوي بضمــان سلامــة الــركاب مــن الأضــرار الماديــة أو المعنويــة، مــن 
أصعــب الالتزامــات المترتبــة علــى عقــد النقــل الجــوي، لا ســيما مقارنتــه بالتــزام الناقــل بسلامــة 
البضاعــة، أضــف إلــى ذلــك: أن التــزام الناقــل الجــوي بسلامــة الــركاب، يحملــه مســؤولية تحقيــق 
نتيجــة، فــأي ضــرر يلحــق الراكــب جــراء عمليــة النقــل، يوجــب المســؤولية دون حاجــة إلــى إثبــات 
ــى الضــرر النفســي،  ــم عل ــم تت ــة وارســو 1929م، ل ــرى أن اتفاقي ــل، ن ــي المقاب ــل. وف خطــأ الناق
ــر  ــات النظــر، فالبعــض يق ــي وجه ــى الاخــتلاف ف ــه والقضــاء إل ــذي أدخــل رجــال الفق ــر ال الأم

التعويــض علــى الضــرر المــادي، وبعضهــم أدخــل معــه الضــرر النفســي )2).

اً لذلــك نجــد أن محكمـــة تمييـــز دبـــي، تقــر بـــأن الناقـــل الجـــوي يعــد المســؤول عـــن  وتطبيقــا
الأضــرار التــي تصيــب الــركاب والناجـــمة عــن ضيـــاع أو إتلاف البضاعـــة، حتــى وإن كان هـــذا 
الضـــرر قد حدث فـــي المطـــار أو علـــى متـن الطائـرة أو فـي مـكان آخـــر خـارج المطـار، لطالمـا 

كان هذا النقـــل يعد تنفيـــذاًا لعقـــد النقـــل الجـــوي )3).

رابعاً- التأمين من الأضرار التي تصيب المسافرين وفقاً لاتفاقية روما 1952: 

ــبء  ــي بع ــا أن يلق ــة روم اً لاتفاقي ــا ــن طبق ــام التأمي ــق نظ ــن طري ــوي ع ــل الج ــتطيع الناق يس
التعويــض عــن الأضــرار علــى شــركات التأميــن، وكنتيجــة لتطــور صناعــة الطائــرات زاد إبــرام 
ــطح  ــى س ــرر عل ــه ض ــخص أصاب ــكل ش ــه " ل ــى أن ــة عل ــت الاتفاقي ــد نصّ ــة وق ــود التأميني العق
الأرض الحــق فــي التعويــض طبقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة ويكفيــه أن يثبــت أن الضــرر نتــج عــن 

دار الفكر الجامعي، 2008(، ص 479

المرجع السابق، ص 481  (((

ــي  ــاُ لاتفاقيت ــوي وفق ــل الج ــوادث النق ــي ح ــي ف ــن الضــرر النفس ــض ع ــدى التعوي ــي، م ــل الرميث ــعود فيص س  (2(

"وارســو1929 ومونتريــال 1999م" مجلــة الأمــن والقانــون، أكاديميــة شــرطة دبــي، ص 265.

راجــع تفاصيــل الحكــم، عيســى بــن حيــدر، محكمــة تمييــز دبــي، الطعــن رقــم 16 لســنة 2008 تجــاري، جلســة   (3(

23 / 2) / 2008، قضــاء تمييــز دبــي والمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قضايــا النقــل الجــوي والبــري، )القاهــرة، 
دار النهضــة العربيــة، آخــر زيــارة بتاريــخ 2022/5/16.
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طائــرة فــي حالــة طيــران أو عــن شــخص أو شــيء مــا". ويترتــب علــى ذلــك أن هــذه المســؤولية 
ــد مــا بيــن مســتثمر الطائــرة وبيــن المضــرور فــي هــذه  ناتجــة عــن فعــل ضــار؛ إذ لا يربــط عق
اً، فلا تنعقــد المســؤولية بنــاء علــى اتفاقيــة رومــا، وإنمــا بنــاء  الحالــة، لذلــك إذا كان المضــرور راكبــا
علــى اتفاقيــة وارســو، وهــي مســؤولية قائمــة علــى فكــرة تحمــل تبعــة المخاطــر لمســتثمر الطائــرة 
وتابعيــه، إذ يكفــي أن يصــاب المضــرور بالضــرر نتيجــة اســتخدام الطائــرة واســتغلالها دون أن 

يشــترط ارتــكاب المســتثمر وتابعيــه أي خطــأ ))).

ويــرى الباحثــان: فــي الواقــع إن الحــد الأقصــى للتعويــض عــن مســؤولية الناقــل الجــوي مهمــا 
ــاة الإنســانية، وإذا كان  ــة بالحي ــك مقارن ــغ وذل ــا بل ــدااً مهم اً زهي ــا ــه يعــد مبلغ ــادة، فإن ــي الزي ــغ ف بل
للتأميــن أهميــة ودور فــي تغطيــة الأضــرار، فلا بــد لشــركات التأميــن والناقليــن مــن أن يشــرعوا 
فــي تطويــر هــذا الحــد بمــا يــتلاءم مــع تغيــر الظــروف الاقتصاديــة فــي العالــم، وذلــك برفــع الحــد 
الأقصــى للتعويــض، ومراعــاة طبيعــة وحجــم الضــرر الناتــج وشــخص المتســبب فيــه عنــد تقديــر 

قيمــة التعويــض

المطلب الثاني: التأمين في ضوء القوانين الوطنية 

ــد  ــن القواع ــرج ع ــا لا تخ ــد أنه ــادي نج ــون الاتح ــارن والقان ــون المق ــد القان ــتقراء قواع باس
الدوليــة إلا فــي القواعــد الإجرائيــة التــي تتســع لتمنــح المضــرور أكبــر قــدر مــن الحمايــة والتغطيــة 
التأمينيــة، فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن المشــرع الجزائــري نــص فــي المــادة 96 مــن القانــون رقــم 
166 لســنة 1964 بشــأن الطيــران المدنــي علــى أنــه " يتوجــب علــى مؤسســات الخدمــات الجويــة 
ــن"،  ــة بالأشــخاص المنقولي ــى مســؤولياتها عــن الأضــرار واللاحق ــل العمومــي أن تؤمــن عل للنق
كمــا حــددت المــادة 197 مــن ذات القانــون الجــزاء عــن مخالفــة الامتثــال لإلزاميــة التأميــن، وذلــك 
ــل الجــوي فــي مواجهــة  ــة، وباتباعــه يحــل المؤمــن محــل الناق ــل الجــوي لغرامــة مالي ــع الناق بدف

الغيــر ودفــع التعويضــات)2).

والتأميــن لا ينقــل المســؤولية مــن المؤمــن لــه للمؤمــن، وإنمــا ينقــل إليــه الالتــزام بالتعويــض 
اللازم، كمــا حــددت المــادة 150 قيمــة التعويــض عــن الأضــرار اللاحقــة بالأشــخاص، وهــو نفــس 
ــن  ــوي ع ــن الج ــة بالتأمي ــكام الخاص ــي الأح ــص ف ــاك نق ــع، وإن كان هن ــبة للبضائ ــيء بالنس الش
الأضــرار التــي تصيــب البضائــع إذ أحالتــه المــادة 162 مــن الأمــر 07 / 95 إلــى الأحــكام العامــة 
ــة  ــه " لا يمكــن فــي أي ــى ان ــرا نصــت المــادة 172 عل ــة، وأخي ــات البحري ــاب الخــاص بالتأمين للب
حالــة أن يكــون المبلــغ المؤّمــن مــن أجــل تعويــض الخســائر دون حــدود المســؤولية المحــددة فــي 

حسام الأهواني، المبادئ العامة في التأمين،) القاهرة ، دار النهضة العربية، 1975(، ص 230  (((

جديــدي معــراج، مدخــل لدراســة قانــون التأميــن الجزائــري،) الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ،   (2(

((5 ص   ،)1999
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هــذا القانــون"، وذلــك مراعــاة منــه للتــوازن الاقتصــادي بيــن مختلــف القطاعــات فــي الدولــة وبيــن 
الجمهــور))).

بينمــا ألــزم المشــرّع المصــري بموجــب المــادة 10 مــن القانــون رقــم 28 لســنة 1981 
والمعــدل بالقانــون رقــم 92 لســنة 2003 بشــأن تنظيــم الطيــران المدنــي علــى الناقــل الجــوي أن 
يلتــزم بالتأميــن حيــث نصــت علــى أنــه " يجــب توافــر الشــروط الآتيــة بالنســبة للطائــرات التــي 
تعمــل فــي إقليــم الجمهوريــة: ...... 6 - أن يتــم التأميــن لصالــح طاقمهــا وركابهــا والبضائــع التــي 
ــران  ــلطات الطي ــوز لس ــون. ويج ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــطح الأرض، وفق ــى س ــر عل ــا وللغي تحمله
المدنــي إعفــاء الطائــرات التــي تطيــر بقصــد الاختبــارات الفنيــة والتعليــم أو التدريــب أو الطائــرات 

الخاصــة مــن شــرط أو أكثــر مــن هــذه الشــروط")2).

ــل  ــور تفاصي ــي تتمح ــة والت ــض المصري ــة النق ــن محكم ــادر م ــم الص ــد أن الحك ــث نج وحي
ــم  القضيــة حــول التأخيــر مــن قبــل الشــركة المتفــق معهــا فــي نقــل البضاعــة، الا أن البضاعــة ل
تصــل فــي التاريــخ المتفــق عليــه أثنــاء التعاقــد. ممــا حــدا للشــاكي بإقامــة الدعــوى، ووفقــا لطلباتــه 
الختاميــة، بإلــزام الشــركة بــأن تــؤدي لــه مبلــغ قــدره )تســعمائة ألــف وســتمائة واثنــان وأربعــون 
ــن  ــض ع ــن التعوي ــضلا ع ــه ف ــت ب ــي لحق ــة الت ــة والأدبي ــه( تعويضــا عــن الأضــرار المادي جني
الكســب، حيــث حكمــت بإلــزام الطاعــن بصفتــه بــأن يــؤدى لــه مبلــغ )45000( جنيــه تعويضيــة 
ــب  ــن الكس ــا ع ــه تعويض ــغ )50000( جني ــة ومبل ــة أدبي ــه تعويضي ــغ )70000( جني ــا ومبل مادي

اً بهــا )3). ــا ــة طرف ــر الدول ــي تعتب ــال 1999 الت ــة مونتري ــك إعمــالاُ باتفاقي الفائــت، وذل

ويتفــق الباحثــان مــع الحكــم القضائــي؛ لأن القوانيــن الوطنيــة لــم تخــرج عــن القواعــد الدوليــة 
إلا فــي حــدود القواعــد الإجرائيــة التــي تتســع لتمنــح المضــرور أكبــر قــدر مــن الحمايــة والتغطيــة 

لتأمينية. ا

وتعــد وثائــق تأمينــات الطيــران بوجــه عــام وثائــق تأميــن أجســام/هياكل الطائــرات المعدنيــة 
مــن الأخطــار التــي تتعــرض لهــا، ووثائــق تأميــن المســؤوليات المدنيــة فــي الطيــران المدنــي وهــي 
تنقســم إلــى وثائــق تأميــن مســؤولية الناقــل الجــوي تجــاه الــركاب والحقائــب والأمتعــة، ووثائــق 

ــران  ــا حــوادث الطي ــل والمســافر مــن خلال نظــام التعويــض لضحاي ــح الناق ــوازن مصال ــادة، فكــرة ت شــهيدة ق  (((

المدنــي الدولــي، )الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 1999(، ص 939

للاطلاع على النص الكامل للقانون راجع موقع شبكة قوانين الشرق  (2(

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=3845 

حكم قضائي، الطعن رقم 1208، بتاريخ 28 / 10 / 2021، الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية:   (3(

 cc. gov.eg.judgment – تاريخ آخر زيارة 2)/2022/5، العاشرة صباحا.
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ــق  ــا، ووثائ ــمانياًا أو مادياً ــرور جس ــث المض ــرف الثال ــاه الط ــوي تج ــل الج ــؤولية الناق ــن مس تأمي
تأميــن المســؤولية المدنيــة للناقــل الجــوي عــن الطــرود والبضائــع والجرائــد ))).

ــرة لكــي يســتطيع أن  ــى الطائ ــن عل ــرة ومســتثمرها إجــراء التأمي ــك الطائ ــزم مال ــون يل فالقان
يحصــل علــى تعويــض مــن خلالــه يقــوم بالإجــراءات اللازمــة لتعويــض المتضرريــن أو إصلاح 
الطائــرة أو اســتبدالها، وكذلــك لكــي يتخلــص مــن مســؤوليته تجــاه الغيــر الــذي قــد يصــاب بأضــرار 
ــن  ــركة التأمي ــري لش ــريع المص ــمح التش ــا يس ــن، كم ــادث معي ــرة لح ــرض الطائ ــراء تع ــن ج م
بالرجــوع علــى مــن ســبب الحــادث أو الضــرر باســم المؤمــن لــه، ومطالبتــه بتعويــض الأضــرار 

قبــل قيــام الشــركة بالدفــع )2).

ــوع  ــرور بالرج ــة للمض ــد العام ــاّ للقواع ــز وفق ــادي فلا يجي ــي الاتح ــرع الإمارات ــا المش أم
علــى المؤمــن إلا بالدعــوى غيــر المباشــرة اســتعمالا لحــق مدينــه المؤمــن لــه قبلــه، ورغــم عــدم 
وجــود نــص فــي القانــون المدنــي الإماراتــي يخــول للمضــرور حقــا مباشــر فــي مطالبــة المؤمــن 
بالتعويــض إلا إذا نصــت وثيقــة التأميــن علــى ذلــك، ومــع ذلــك فــإن أحــكام القضــاء قــد خرجــت 
عــن هــذه القاعــدة بهــدف حمايــة المضــرور، وضمانــا لحصولــه علــى حقــه فــي التعويــض الجابــر 
للضــرر الــذي وقــع عليــه، مهمــا بلغــت قيمــة هــذا التعويــض، حيــث أجــاز للمضــرور الرجــوع 
علــي المؤمــن بدعــوي مباشــرة لاقتضــاء لتعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه مــن الحــادث، حيــث 
يظــل الناقــل الجــوي مســؤول عــن الضــرر الــذي يقــع فــي حــال وفــاة أو إصابــة أي راكــب، إذا 
كانــت الحادثــة التــي تولــد عنهــا الضــرر قــد وقعــت علــى متــن الطائــرة، أو أثنــاء عمليــات الصعــود 

أو النــزول منهــا )3).

اً اســتقرت أحــكام القضــاء المصــري، علــى جــواز رجــوع المضــرور علــى المؤمــن  وأيضــا
ـا إيــاه بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه بهــدف حمايــة  بالدعــوى المباشــرة مطالباـً
المضــرور أو ورثتــه؛ إذ إنّ الناقــل الجــوي مســؤول عــن الأضــرار التــي تقــع فــي حــال وفــاة أو 

ــا)4). ــى متنه ــب عل ــة أي راك إصاب

ــن  ــوي م ــل الج ــاء الناق ــة لإعف ــام أي محاول ــق أم ــع الطري ــد قط ــم ق ــذا الحك ــع أن ه والواق
المســؤولية فــي حالــة حــدوث الضــرر، حيــث تتأســس مســئًوليته علــى نظريــة الخطــأ المفتــرض 

ــر ــأ الغي ــأ المضــرور أو خط ــات خط ــه إلا بإثب ــن دفع ــذي لا يمك ــه وال ــي جانب ف

محمد علي بكر، مرجع سابق، ص 114  (((

توفيق حسن فرج، عقد التأمين، )الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1996(، ص 188  (2(

حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 5 / 7 / 2010  (3(

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010 - 07 - 05 - 1.262893 

حكم نقض مدني مصري، جلسة 4 يونيـه 1968، الطعـن رقـم 304 لسـنة 34 ق  (4(
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ويــؤدي اقتضــاء المضــرور التعويــض مــن المؤمــن لــه المســؤول عــن الضــرر، إلــى عــدم 
جــواز رجوعــه علــى المؤمــن بالدعــوى المباشــرة للحصــول علــى مبلــغ التأميــن، إعمــالا لقاعــدة 
عــدم جــواز الجمــع بيــن مبلــغ التأميــن ومبلــغ التعويــض، إلا انــه يجــوز للغيــر المضــرور أن يرجــع 
علــى المؤمــن والمؤمــن لــه معــا، ومــع ذلــك لا يجــوز لــه الحصــول علــى التعويــض مــن أحدهمــا، 
ثــم مطالبــة الأخــر بــه مــرة أخــري، وإنمــا يقتصــر حقــه علــى اقتضــاء التعويــض مــرة واحــدة، لأن 
المؤمــن والمؤمــن لــه يكونــان ملتزميــن قبــل المضــرور بالتــزام واحــد علــى ســبيل التضامــن، فــإذا 
أدى أحدهمــا قيمــة التعويــض برئــت ذمــة الأخــر، وإذا كان الموفــي هــو المؤمــن لــم يكــن لــه أن 
يرجــع علــي المؤمــن لــه، مــا لــم يكــن الالتــزام الــذي أوفــي بــه يتجــاوز التزامــه قبــل المؤمــن لــه ))).

ا  ــراً ــم تخــرج كثي ــي، ل ــا التشــريع الإمارات ــا فيه ــة بم ــان: أن التشــريعات الوطني ــرى الباحث وي
عــن حــدود قواعــد التأميــن الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة، وهــو الأمــر البديهــي إذ انــه بمجــرد 
توقيــع الدولــة علــى المعاهــدة فإنهــا تدرجهــا ضمــن تشــريعها الداخلــي منعــا لحــدوث أي تعــارض 
بيــن القانــون الدولــي والوطنــي، وعلــى ذلــك فــإن القواعــد الموضوعيــة تتوحــد، وتبقــى بعــض نقاط 
الــخلاف فــي القواعــد الإجرائيــة التــي تتحكــم فيهــا كل دولــة بحســب قواعدهــا القانونيــة الوطنيــة، 
ــة  ــن مصلح ــا يتضم ــا بم ــا وطني ــل بنوده ــواز تعدي ــت بج ــد صرح ــة ق ــات الدولي ــا أن الاتفاقي كم

المضــرور والحــرص عليهــا

ــد  ــوء قواع ــي ض ــرور ف ــز المض ــد مرك ــد تحدي ــي: قواع ــث الثان المبح
التأميــن الجــوي

ــران بنــص  ــن اســتبعاد مخاطــر الطي ــدأ برفــض شــركات التأمي ــد ب ــن ق ــا كان نظــام التامي لم
ــون  ــابع للقان ــي الس ــر الدول ــاد المؤتم ــر بانعق ــت النظ ــر لف ــذا الأم ــإن ه ــا، ف ــي عقوده ــح ف صري
الجــوي والمنعقــد فــي مدينــة ليــون بفرنســا فــي ســبتمبر 1925 إلــى إصــدار توصيــة موجهــة إلــى 
شــركات التأميــن، فحواهــا أنــه لا يحــق لطرفــي عقــد التأميــن علــى الحيــاة أو الحــوادث اســتبعاد 
المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا المؤمــن لــه أثنــاء ســفره علــى الخطــوط الجويــة المنتظمــة، غيــر 
أن تلــك التوصيــة لــم تكــن تتمتــع بعنصــر الإلــزام، ثــم فــي مؤتمــر ريــو دي جانيــرو والــذي انعقــد 
فــي ســبتمبر مــن عــام 1953 تقدمــت البرازيــل، وأيدتهــا إيطاليــا فــي ذلــك، باقتــراح لتعديــل اتفاقيــة 
ــزام  ــى الناقــل الجــوي الت وارســو ســنة 1929 بتضمينهــا فــصلا خاصــا بالتأميــن، حيــث يقــع عل
بإبــرام تأميــن لصالــح مســتعملي الطائــرة، ويكــون مــن حــق خلفهــم اســتعمال الدعــوى المباشــرة 
ضــد المؤمــن، للحصــول علــى التعويضــات المقــررة، غيــر أن هــذا الاقتــراح قوبــل بالرفــض مــن 

ــة الإماراتــي،  ــا لأحــكام قانــون المعــاملات المدني مصطفــى محمــد الجمــال، الوســيط فــي التأميــن الخــاص وفق  (((

ــدة، 1997(، ص 66 ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــات جامع ــي ، مطبوع ــو ظب )أب
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قبــل غالبيــة الوفــود المؤتمــرة))).

ــون  ــي للقان ــل الجــوي بموجــب المؤتمــر الدول ــن مــن مســؤولية الناق ــة التأمي وتأكــدت إجباري
ــى  ــى هــذا لجــأت شــركات النقــل الجــوي إل ــة، وعل ــد فــي هامبــورغ الألماني ــذي انعق ــارن، ال المق
ــده  ــذي يعق ــي وال ــر إلزام ــا غي ــا اختياري ــد تأمين ــذي يع ــردي ال ــي الف ــن التلقائ ــرف بالتأمي ــا يع م
ــى التعويــض فــي حــده  ــه الحصــول عل ــه وإنمــا لحســاب الراكــب فيخــول ل الناقــل ليــس لمصلحت
الأقصــى أو بحســب نســبة العجــز المحــددة فــي الوثيقــة مــن المؤمــن مباشــرة بغــض النظــر عــن 
ثبــوت المســؤولية أو ملابســتها شــرط أن يتنــازل هــذا الأخيــر عــن دعــوى المســؤولية ضــد الناقــل 

ــن )2). والمؤم

وعلــى هــذا نتنــاول فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة الزاميــة التأميــن مــن مخاطــر النقــل الجــوي 
وأثرهــا علــى نظــام المســؤولية، ودوليــة نظــام التأميــن مــن مخاطــر النقــل الجــوي ومــدى رقابــة 

الدولــة علــى هــذا التأميــن

المطلب الأول: أثر التأمين الإلزامي على نظام المسؤولية 

ــل  ــن مخاطــر النق ــن م ــات التأمي ــام بعملي ــن القي ــض شــركات التأمي ــى رف ــن النظــر إل لا يمك
ــذا  ــى ه ــها عل ــرض نفس ــي تف ــة الت ــات الضخم ــرار والتعويض ــة الأض ــن قيم ــزل ع ــوي بمع الج
ــم  ــي حــال إطلاق قي ــن ف ــد التأمي ــرام عق ــن عــن إب ــم تحجــم شــركات التأمي ــى وإن ل المجــال، فحت
التعويضــات، فإنهــا فــي أحســن الأحــوال، كانــت ســترفع مــن قيمــة قســط التأميــن بمــا يتناســب مــع 
ــة  ــد تجعــل تكاليــف النقــل الجــوي باهظــة ومرهق ــى درجــة ق ــر المحــدودة إل مســؤولية الناقــل غي
للغايــة بالنســبة لجمهــور المســافرين، الأمــر الــذي يعــوق مــن تقــدم هــذا المرفــق الحيــوي ويحــد 

مــن نمــوه )3).

ــا، إذا مــا كان التعويــض الواجــب علــى الناقــل دفعــه معيناًــا ومحدداًا  ولكــن الوضــع ســيتغير حتماً
اً، إذ يمكــن لهــذا الأخيــر أن يعلــم مقدمــا الحــد الأقصــى لمبلــغ التعويــض الــذي قــد يحكــم بــه  مســبقا
عليــه فــي حــال تقريــر مســؤوليته، وبذلــك يكــون مــن الميســور عليــه حســاب المخاطــر التــي قــد 
يتعــرض لهــا مشــروعه واكتتــاب التأميــن اللازم لمواجهتهــا، حيــث لــن يكــون مــن العســير علــى 

مــراد منيــر فهيــم، خضــوع النقــل الجــوي لنظــام اتفاقيــة وارســو،) الإســكندرية ، منشــأة المعــارف، 1990(، ص   (((

113

ــرة ،  ــافر، )القاه ــب والمس ــة الراك ــان سلام ــزام ضم ــن الإخلال بالت ــض ع ــي، التعوي ــد عل ــد الواح ــدي عب وج  (2(

شــركة رشــدي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2003(، ص 34

ــأة  ــكندرية ، منش ــة، )الإس ــة تأصيلي ــوي– دراس ــري والج ــل البح ــر النق ــان مخاط ــي، ضم ــن مرع ــعيد حس س  (3(

63 ص   ،)2007 المعــارف، 
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شــركات التأميــن عندئــذ قبــول تحملهــا قيــم التعويضــات المحــدودة، بــل أنهــا ســترحب بإبــرام عقــد 
التأميــن مــع الناقــل وستســعى لذلــك، الأمــر الــذي يؤكــد اســتمرارية مرفــق النقــل الجــوي ويضمــن 

تطــوره وازدهــاره ))).

الأمــر الــذي أدى إلــى التأكيــد علــى إلزاميــة التأميــن التــي لــم تتقــرر لمصلحــة الناقــل بقــدر مــا 
تقــررت لمصلحــة المضروريــن، حتــى يضمــن هــؤلاء الحــق فــي التعويــض فــي وجــود ضامــن 
هــو المؤمــن مهمــا كانــت الوضعيــة الماليــة للمســؤول، فالتحــول مــن الفرديــة إلــى الجماعيــة فــي 
علاقــة المســؤولية أدى إلــى توجيــه نظــام التأميــن نحــو حمايــة المضــرور قبــل حمايــة المســؤول)2).

حيــث منــح المشــرع الإماراتــي للمؤمــن الحــق فــي أن يحــل محــل المؤمــن لــه فــي الرجــوع 
علــى الغيــر المســؤول بمــا يكــون قــد أداه عنــه مــن تعويــض، بينمــا لــم ينظــم المشــرع المصــري 
حــق حلــول المؤمــن محــل المؤمــن لــه فــي الرجــوع علــى الغيــر المســؤول فــي النصــوص الخاصــة 
بالتأميــن مــن المســؤولية المدنيــة، أو فــي القواعــد العامــة لعقــد التأميــن، واقتصــر علــى تناولــه فــي 

النصــوص الخاصــة بالتأميــن مــن الحريــق )3).

وعلــى الصعيــد الدولــي نصــت المــادة 50 مــن اتفاقيــة مونتريــال1999 علــى انــه "علــى الدول 
الأطــراف أن تفــرض علــى ناقليهــا الجوييــن أن يكتتبــون تأمينــا كافيــا لكــي يغطــي المســؤولية التــي 
تقــع علــى عاتقهــم فــي مفهــوم هــذه الاتفاقيــة، ويمكــن للدولــة الطــرف التــي ينظــم الناقــل الجــوي 
ــن يغطــي  ــن التأمي ــي م ــدر كاف ــظ بق ــه يحتف ــت أن ــأن يثب ــل ب ــزم الناق ــا، أن تل ــى داخله رحلات إل

مســؤوليته بموجــب هــذه الاتفاقيــة"

ويتضــح مــن هــذا النــص أن إلزاميــة التأميــن مــن المســؤولية فــي النقــل الجــوي الدولــي، تكــون 
ــاب تأميــن  ــى ناقليهــا الجوييــن اكتت ــة لتفــرض عل ــدول الأطــراف فــي الاتفاقي مــن خلال تدخــل ال
ــق  ــه لتحقي ــن وكفايت ــة التأمي ــدى ملاءم ــة م ــدر كل دول ــافرين، وتق ــؤوليتهم إزاء المس ــي مس يغط
ــن  ــم ع ــتحقة له ــات المس ــى التعويض ــن عل ــول المضروري ــان حص ــو ضم ــه ألا وه ــرض من الغ
الأضــرار التــي أصابتهــم، وفــضلا عــن ذلــك يكــون مــن حــق دولــة جهــة الوصــول التثبــت مــن أن 
الناقــل يملــك القــدر الكافــي مــن التأميــن الــذي يغطــي مســؤوليته، وإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا 

يــدل علــى عولمــة إلزاميــة التأميــن مــن مســؤولية الناقــل الجــوي)4).

وهيبــة بــن ناصــر، المســؤولية المدنيــة عــن حــوادث النقــل الجــوي فــي القانــون الجزائــري، )الإســكندرية ، دار   (((

ــدة، 2014(، ص 45 ــة الجدي الجامع

ياسمينة بشار، مرجع سابق، ص 198  (2(

الجمــال، ســمير حامــد عبدالعزيــز، التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة عــن مخاطــر الطيــران المدنــي، مجلــة الأمــن   (3(

والقانــون، أكاديميــة شــرطة دبــي، مجلــد 20 , ع )، ص89.

سعيد حسن مرعي، مرجع سابق، ص70  (4(
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ــد  ــاه العدي ــي وراء اتج ــع الحقيق ــل الجــوي كان الداف ــؤولية الناق ــن مس ــن م ــع أن التأمي والواق
مــن أحــكام القضــاء إلــى التوســع فــي تقريــر مســؤولية الناقــل الجــوي مــن جهــة، والتشــدد وعــدم 
ــروز  ــح بب ــى أوض ــرى، وبمعن ــة أخ ــن جه ــا م ــف منه ــا أو التخفي ــى دفعه ــهولة إل ــتجابة بس الاس
ــأ أم  ــو الخط ــؤولية أه ــذه المس ــاس ه ــة أس ــت أهمي ــل الجــوي تضاءل ــؤولية الناق ــن مس ــن م التأمي
ــة فــي  ــة لهــا، والمتمثل ــة النهائي ــة مــن المســؤولية المحصل ــى الغاي الضــرر وانصــب الاهتمــام عل
إصلاح الضــرر وضمــان الحــق فــي التعويــض، حيــث يأخــذ المؤمــن مــكان الناقــل الجــوي ويقــع 
علــى كاهلــه تعويــض الضحايــا مــن مســتعملي الطائــرات، فالتأميــن لا ينقــل المســؤولية مــن المؤمن 

لــه إلــى المؤمــن وإنمــا ينقــل إليــه الالتــزام بالتعويــض))).

ــى  ــل المســافر إل ــل بتوصي ــزام الناق ــو الت ــي ه ــة بالتشــريع الإمارات ــان السلام ــث أن ضم حي
ــة  ــي طبيع ــل الجــوي، وف ــب مخاطــر النق ــة جوان ــن كاف ــليماُ م ــا س ــق عليه نقطــة الوصــول للمتف

ــل الجــوي ــه مســؤولية الناق ــذي تخضــع ل ــي ال النظــام القانون

فتكييــف التــزام الناقــل الجــوي فــي التشــريع الإماراتــي بضمــان سلامــة المســافر هــو التــزام 
ــات  ــى إثب ــة إل ــل دون حاج ــة الناق ــغلت ذم ــة انش ــق النتيج ــم تتحق ــا ل ــة، فإن ــق نتيج ــدي بتحقي عق
المتضــرر وقــوع الخطــأ مــن الناقــل الجــوي، ولا يســتطيع الناقــل التخلــص مــن هــذه المســؤولية، 
إلا إذا أثبــت الناقــل أن الضــرر الــذي أصــاب المســافر قــد نتــج عــن قــوة قاهــرة لا دخــل لإرادتــه 

بهــا، أو مــن المضــرور نفســه، أو عــن فعــل غيــر)2).

ويعــد التأميــن الدعامــة التــي تســتند عليهــا المســؤولية لأداء دورهــا الإصلاحــي، حيــث 
أثبتــت جدواهــا وفاعليتهــا بالمــوازاة مــع نظــام المســؤولية، إذ بــه وحــده يمكــن إصلاح الأضــرار 
التــي تنجــم عــن الكــوارث الجويــة الكبيــرة بالنظــر لفداحــة الخســائر وجســامة الأضــرار الناجمــة 
عــن ذلــك، بــل أن نظــام التأميــن يعالــج مــا يكتنــف المســؤولية مــن صعــاب، فهــو يــؤدي وظيفــة 
ــة  ــرده وإن كان نظــام المســؤولية الموضوعي ــا نظــام المســؤولية بمف ــة يعجــز عــن أدائه تعويضي
الــذي تبنــاه المشــرع الدولــي فــي اتفاقيــة مونتريــال يقــوم علــى مبــدأ إصلاح الضــرر، ممــا يــؤدي 
بنــا إلــى القــول بــأن نظــام التأميــن فــي طريقــه إلــى احــتلال مــكان نظــام المســؤولية و لكــن فــي 
اً  شــقهّا الإصلاحــي أو العلاجــي فقــط ، ويبقــى فــي مقابــل ذلــك الجانــب الوقائــي للمســؤولية نشــطا

وفعــالااً بالرغــم ممــا لحقهــا مــن تعــديلات مســت بشــكل أساســي طبيعتهــا ومداهــا)3).

ــم الطائــي، إدارة الخطــر والتاميــن، )عمــان ،  دار اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع، 2020(،  يوســف حجي  (((

ص 24

والكويتي  الاماراتي  للقانونيين  اً  وفقا الركاب  نقل  عقود  في  الدولي  الجوي  الناقل  مسؤولية  نبوش،  ايمان  د.   (2(

والاتفاقيات الدولية مجلة الحقوق والبحوث القانونية ولاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني 
2017.، ص 328

أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص 412  (3(
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ــن إنصــاف للمضــرور،  ــن م ــا يشــكله التأمي ــرأي الفقهــي الســابق لم ــع ال ــان م ــق الباحث ويتف
اً لقصــور نظــام المســؤولية فــي الوظيفــة التعويضيــة ومــا يشــكله مــن وقايــةاً للكــوارث الجويــة  تجنبــا

وخســائره الفادحــة.

ــر  ــي وتقري ــران بشــكل إلزام ــى شــركات الطي ــن المســؤولية عل ــن م ــرض التأمي ــد كان ف وق
الدعــوى المباشــرة لصالــح المضــرور ضــد هــذه الشــركات وإتبــاع نظــام إعــادة التأميــن مــن قبــل 
شــركات التأميــن نفســها وضــرورة إثبــات هــذه الأخيــرة لملاءتهــا وقدرتهــا الماليــة علــى الوفــاء 
بالتزاماتهــا وخضوعهــا فــي الوقــت نفســه لرقابــة الدولــة، فــضلا عــن اســتقرار نظامــي المســؤولية 
اً إلــى جنــب، كلهــا عوامــل تتضافــر علــى نحــو يــؤدي كل عامــل منهــا وظيفــة  والتأميــن منهــا جنبــا
إيجابيــة بالنســبة للراكــب المضــرور أو ورثتــه مــن خلال تذليــل الطريــق أمامهــم و تمكينهــم مــن 
جبــر الضــرر اللاحــق بهــم، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز مركزهــم فــي كنــف نظــام التأميــن مــن 
ــك  ــان لتل ــس ضم ــام لي ــذا النظ ــول أن ه ــه الق ــن مع ــا يمك ــوي، مم ــل الج ــركات النق ــؤولية ش مس

الشــركات فحســب بــل هــو كذلــك بالنســبة للراكــب أيضــا))).

ومــن أجــل توفيــر الحمايــة اللازمــة لضحايــا الحــوادث الجويــة ولإعــادة التــوازن بيــن مصالــح 
الناقــل والمســافر ذهــب اتجــاه فــي الفقــه الأمريكــي إلــى أبعــد مــن ذلــك، فــرأى منــح تعويضــات 
إضافيــة علــى مــا تقــرر مــن تعويــض عــن الأضــرار وهو مــا يســمى بالتعويضــات التكميليــة، حيث 
ــال، باعتبارهــا قــد  ــم إقــراره بموجــب بروتوكولــي جواتيمــالا ســيتي ومونتري تجــاوز بذلــك مــا ت
قللّــت مــن قيمــة الكيــان الإنســاني، وذلــك لاعتقــاد القضــاء الأمريكــي بــأن فكــرة تســقيف التعويــض 
لا تتوافــق مــع حــق المواطــن المقــرر دســتوريا فــي التعويــض الشــامل عــن كل الأضــرار اللاحقــة 

بــه )2).

وهــو نفــس الاتجــاه الفرنســي الــذي اســتبعد بعــض أحــكام اتفاقيــة وارســو، والســبب فــي ذلــك 
هــو محاولــة إبعــاد ترجيــح مصالــح الناقــل الجــوي، إذ حتــى مــع ثبــوت مســؤوليته عــن الضــرر 
اللاحــق بالمســافر فــإن ذمتــه لا تنشــغل إلاّ بقــدر محــدد مــن الأضــرار، يقابلهــا مبلــغ محــدد مــن 
المــال، وكل هــذه التعــديلات هــي محــاولات ســعت إلــى تجــاوز حلــول وارســو الباليــة وتحديداتهــا 
للمســؤولية غيــر المقبولــة، حيــث أصبحــت اتفاقيــة وارســو غيــر صالحــة بأرقامهــا ومبالــغ 

تعويضاتهــا للوقــت للحاضــر )3). 

اً، إلا انــه لــم يكتمــل إلا بتحديــد  اً حتميــا ويــرى الباحثــان: أن نظــام الزاميــة التأميــن كان نظامــا

وهيبة بن ناصر، مرجع سابق، ص 59  (((

فريد العريني، القانون الجوي،) الأردن ، دار الجامعية للنشر والتوزيع ، 1998(، ص 295  (2(

نقلااً عن فريد العريني، نفس المرجع السابق، ص 310   (3(
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مســؤولية الناقــل الجــوي، إذ أن قواعــد العدالــة كانــت تقتضــي فــي حالــة عــدم تحديــد المســؤولية أن 
يرتفــع الاكتتــاب التأمينــي إلــى مــا لا طاقــة لاحــد بــه، حيــث إن ملاءمتــه لقيمــة التأميــن كان لا بــد 
وأن تقتضــي ذلــك، وهــو مــا كان بــكل تأكيــد سيتســبب بإحجــام الجهــات التأمينيــة عــن الاســتمرار 

فــي النشــاط أو إحجــام الجمهــور عــن اســتخدام هــذا المرفــق الحيــوي

المطلب الثاني: الطابع الدولي للتأمين وخضوعه لرقابة الدولة

ــم،  ــف دول العال ــي مختل ــرا ف ــن الجــوي مــن المســؤولية تتشــابه كثي ــق التأمي يلاحــظ أن وثائ
إلــى حــد تتطابــق فيهــا جــل الشــروط العامــة الــواردة فيهــا وهــو مــا يمكــن تفســيره بالنظــر للطابــع 
الدولــي للتأميــن الجــوي، كمــا يرجــع ذلــك إلــى التنظيــم الدولــي لمســؤولية الناقــل الجــوي وتأثــر 
العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة بــه، أضــف إلــى ذلــك انتشــار عمليــات إعــادة التأميــن التــي تتطلــب 

أحكامهــا وقواعدهــا تقاربــا بيــن وثائــق التأميــن ))).

ولا شــك أن التأميــن يرتكــز علــى مبــدأ الكثــرة فــي تهويــن الخســارة مــن خلال توزيعهــا علــى 
أشــخاص عــدة ليتحملــوا عبئًهــا إلــى جانــب الشــخص المســؤول، لهــذا كان مــن الطبيعــي أن يتــم 
تنظيــم ســوق التأميــن الجــوي علــى أســاس توزيــع المخاطــر عــن طريــق مــا يعــرف بإعــادة التأميــن 
ــترك  ــن المش ــق التأمي ــن طري ــام Consortium، أو ع ــق نظ ــير وف ــذي يس Réassurance وال
ــة  ــار الجوي ــة الأخط ــان تغطي ــن لضم ــدة مؤمني ــل ع ــى تدخ ــد عل ــذي يعتم Assurance. Co ال
اً هــائلااً علــى الصعيــد الدولــي  الجســيمة، وهــو مــا أدى إلــى اتســاع رقعــة التأميــن الجــوي اتســاعا

اً لذلــك أهميتــه بحســبانه مــن فروعــه التأميــن الأكثــر حركيــة )2). فــازدادت تبعــا

ــر حجــم الخطــر  ــن لهــا كب ــن حينمــا يتبي ــه شــركات التأمي ــن هــو نظــام تلجــأ ل وإعــادة التأمي
ــه المؤمــن بالتخلــي عــن نســبة مــن الأخطــار للمكلــف  المــراد تأمينــه وهــو عقــد يلتــزم مــن خلال
اً وعمولــة يتلقاهــا المؤمــن الأصلــي، حيــث يتقاســم معيــد  بإعــادة التأميــن نظيــر مقابــل محــدد ســلفا
التأميــن الخطــر مــع شــركة التأميــن ويشــاطرها تحملهــا ممــا يقــوي مركــز المؤمنيــن ويــؤدي إلــى 
توزيــع الأخطــار الكبيــرة علــى المســتوى الدولــي وهــو مــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تعزيــز 

مركــز المضــرور )3). 

فالخطــر الــذي يقبلــه المؤمــن ويزيــد مبلــغ تأمينــه عــن طاقتــه تجعلــه يلجــأ إلــى إعــادة تأميــن 

إيمــان عبــد الــرزاق المكــي، التأميــن مــن مســؤولية الناقــل الجــوي، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون والاقتصــاد،   (((

مجلــد 13 عــدد 2، كليــة الحقــوق جامعــة الإســكندرية، ص 518

طالب حسن موسى، القانون الجوي الدولي، )عمان ، دار الثقافة للنشر، 1998(، ص 2))  (2(

احمــد مصطفــى حســين التركــي، قواعــد التأميــن مــن مخاطــر النقــل الجــوي، )الإســكندرية ، المكتــب الحديــث   (3(

للنشــر، 2014(، ص 66
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جــزء مــن هــذا الخطــر لــدى معيــد التأميــن، فأمــام انتشــار الأخطــار لاســيما الجويــة وشــدتها تبــدو 
ــن مــن  ــغ عشــرات الملايي ــد يبل ــغ التأمين)التعويــض( ق ــن، حيــث نجــد أن مبل ــة إعــادة التأمي أهمي
الــدولارات الأمــر الــذي قــد يتعــذر معــه علــى المؤمــن أن يتحملهــا بمفــرده كأحــداث )) ســبتمبر 

2001 إذ لــولا شــركات lloyds البريطانيــة لمــا تمكــن الضحايــا مــن نيــل تعويضاتهــم ))).

ــة  ــى مواجه ــن عل ــي مســاعدة المؤمني ــالااً ف ــن تــؤدي دورااً فع ــن أن إعــادة التأمي ــضلااً ع ف
المتطلبــات التأمينيــة المتزايــدة وبالتالــي رفــع القــدرة الاســتيعابية للمؤمــن فــي قبــول أخطــار أكبــر 
ــن وهــو مــا يعــزز مركــز المضــرور بضمــان  ــي يقبلهــا مــن دون إعــادة التأمي مــن الأخطــار الت
التعويــض مهمــا كانــت جســامة المخاطــر والأضــرار اللاحقــة بهــم ومهمــا فاقــت قــدرة المؤمــن 

ــا)2). ــاء به ــى اســتيعابها والوف ــي عل الأصل

ومــا مــن شــأنه تعزيــز مركــز المســافر أيضــا هــو التــزام شــركات الـــتأمين بالتعويــض مهمــا 
كانــت الوضعيــة الماليــة للمســؤول، حيــث تخضــع هــذه الشــركات لرقابــة دائمــة مــن قبــل الدولــة 
للتأكــد مــن مــدى ملاءتهــا وقدرتهــا الماليــة حمايــة للمؤمــن لــه والمســتفيد علــى الســواء، لذلــك فإنــه 
توجــد دائمــا رقابــة حكوميــة علــى شــركات التأميــن مــن شــأنها إثبــات يســارها وقدرتهــا الماليــة 
ــدف  ــة ته ــذا الشــأن وهــي رقاب ــي ه ــة ف ــة الدول ــا لرقاب ــه والمســتفيد وإخضاعه ــن ل ــة للمؤم حماي
إلــى حمايــة مصالــح المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن عقــد التأميــن بالســهر علــى شــرعية عمليــات 

التأميــن ويســار شــركات التأميــن أيضــا)3).

كمــا ترمــي هــذه الرقابــة إلــى الســهر علــى احتــرام شــركات التأميــن والوســطاء المعتمديــن 
للأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالتأميــن وإعــادة التأميــن والتأكــد مــن أن هــذه الشــركات 
تفــي ومازالــت قــادرة علــى الوفــاء بالالتزامــات التــي تعاقــدت عليهــا اتجــاه المؤمــن لهــم، كمــا يجب 
علــى هــذه الشــركات أن تكــون ذات يســار كاف، وأهــم مفترضــات هــذه الرقابــة أن يكــون مبلــغ 

التأميــن بمــا يفــوق الحــدود القصــوى للتعويــض )4).

ويلتــزم المؤمــن بدفــع كامــل مبلــغ التأميــن فــي حالــة الأضــرار الكليــة الناجمــة عــن حــادث 
للطائــرة، أو دفــع قيمــة الضــرر أو إصلاحــه فــي حــالات الأضــرار الجزئيــة، وذلــك بالإضافــة إلــى 
المصروفــات الطارئــة والضروريــة والمعقولــة التــي يتحملهــا المؤمــن لــه، والتــي تنجــم عــن أي 

إيمان عبد الرزاق المكي، مرجع سابق، ص )52  (((

المرجع السابق، ص 522  (2(

عفـــاف محمـــد ســـليمان، دراســـة تحليليـــة مقارنـــة لتأمين الطيـــران المدني في مصـــر، مجلة البحـــوث التجارية   (3(

المعاصـــرة، ديســـمبر 1998، العـــدد الثانـــي، كليـــة التجـــارة، ســـوهاج - جامعة جنوب الـــوادي، مصر، ص 22)

محمــود احمــد الكنــدري، النظـــام القانونـــي للنقـــل الجوي وفـــق اتفاقية مونتريـــال 1999، بحث منشــور في مجلة   (4(

النشــر العلمــي الكويــت 2000
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ضــرر أو أي هبــوط اضطــراري، وبنســبة معينــة يتــم تحديدهــا كحــد أقصــي مــن المبلــغ المحــدد 
ــى  ــازل للمؤمــن عل ــي – أن يتن ــة الضــرر الكل ــه – فــي حال ــي، ولا يجــوز للمؤمــن ل ــن الكل للتأمي

الطائــرة ))).

ــن  ــن م ــد التأمي ــة قواع ــة أن دولي ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــاء ه ــب انته ــان: عق ــرى الباحث وي
مخاطــر النقــل الجــوي هــي أمــر حتمــي، حيــث أن طبيعــة النقــل الجــوي فــي حــد ذاتهــا تفــرض 
دوليــة هــذا النــوع مــن التعاقــدات، فالنقــل الجــوي يشــتمل دومــا علــى أطــراف متعــددة الجنســيات، 
ويتحكــم فيــه عــدد مــن التشــريعات الوطنيــة التــي لا يجــب أن تتنــازع فيمــا بينهــا تنــازع قــد يذهــب 
ــت  ــي الوق ــة ف ــا هــي وســيلة وغاي ــذه القواعــد وعالميته ــد ه ــان توحي ــك ف بحــق المضــرور، ولذل
ــة  ــه مســبقا، والقواعــد الموضوعي ــران حقوق ــق الطي ــم مســتخدم مرف ــن أن يعل ــث تضم ــه، حي ذات

ــة التــي تحكــم هــذه الحقــوق والإجرائي

كمــا أن خضــوع شــركات التأميــن وتعاقداتهــا لرقابــة الدولــة أيضــا امــر حتمــي؛ إذ إن احتــرام 
ــذ يوجــب  ــذا التنفي ــة، وه ــد الحاج ــات عن ــذه الاتفاقي ــذ ه ــن تنفي ــا يجــب أن تضم ــة لاتفاقياته الدول
التأكــد مــن القــدرة الماليــة لشــركات التأميــن، وإمكانيــة التزامهــا بمــا تتعاقــد عليــه مــع المؤمــن، بمــا 

يضمــن تحقــق مصلحــة المضــرور واســتطاعته اقتضــاء مبلــغ التعويــض عنــد الحاجــة

الخاتمة: 

ــة  ــي دراس ــريع الإمارات ــي التش ــوي ف ــل الج ــر النق ــن مخاط ــن م ــتنا للتأمي ــوء دراس ــي ض ف
مقارنــة، تعــد قضايــا التأميــن والمســؤولية المدنيــة للناقــل الجــوي مــن أهــم وأدق المســائل القانونيــة 
فــي الوقــت الراهــن لعــدة اعتبــارات، بعضهــا يتعلــق بتزايــد نســبة حــوادث الطائــرات وكــوارث 
الملاحــة الجويــة، وبعضهــا راجــع لطبيعــة الأضــرار وصورهــا، وقــد ازدادت أهميــة هــذا النشــاط 

الاقتصــادي فــي العصــر الحديــث فــي مجــال نقــل الــركاب والبضائــع

ورغــم ذلــك تبقــى معرضــة لمخاطــر كبيــرة، ممــا أثــار قلــق المجتمــع الدولــي، ودفــع بــه إلــى 
التدخــل بوضــع قواعــد خاصــة لتنظيمــه وتنظيــم اســتغلال الطائــرات لضمــان سلامتهــا، وذلــك مــن 
خلال إصــدار العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والتــي كان هدفهــا تنظيــم الملاحــة الجويــة، وتوحيــد 

قواعــد المســؤولية الجويــة عــن النقــل

عبــد الكريــم ياقــوت، تاميــن مرفــق الطيــران المدنــي مــن أخطــار العمليــات الإرهابيــة، دار الجامعــة الجديــدة،   (((

الإســكندرية 2010، ص 18
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أولا- النتائج:

نتــج عــن الدراســة قصــور التشــريع الإماراتــي والاتفاقيــات الدوليــة وعــدم كفايتهــا فــي . )
التأميــن مــن مخاطــر النقــل الجــوي، كمــا بينــا فــي متــن البحــث. 

لــم تخــرج التشــريعات الوطنيــة عــن حــدود قواعــد التاميــن الــواردة بالاتفاقيــات الدوليــة . 2
اً لحــدوث أي تعــارض كمــا أن الاتفاقيــات الدوليــة صرحــت بجــواز تعديــل بنودهــا  منعــا

الوطنيــة بمــا يضمــن مصلحــة المضــرور والحــرص عليــه.

ــي . 3 ــوي ف ــن الحــد الاقصــى للتعويــض عــن الضــرر الجســدي والمعن ــرأي الباحثي ــد ب يع
ــاة الإنســان. ــة بحي ــداًا مقارن اً زهي ــا ــادة، مبلغ ــي الزي ــغ ف ــل الجــوي مهمــا بل مســؤولية الناق

اتفــق الباحثــان مــع الــرأي الفقهــي القائــل باعتبــار التأميــن دعامــة تســتند عليــه المســؤولية . 4
لأداء دورهــا الإصلاحــي للأضــرار التــي تنجــم عــن الكــوارث الجويــة، نظــرااً لجســامة 

الأضــرار الناتجــة عنهــا. 

هناك رغبـة مسـتمرة لمختلـف التشـريعات والاتفاقات فـي توفيـر حمايـة أكبـر للمسـافر، . 5
مـــن خـــلال إعـــادة النظـــر فـي نظـــام المسـؤولية عبـــر مجموعـة مـــن الآليات والوسـائل 
وكـــذا مختلـــف القوانيـــن والاتفاقات بشـــكل مســـتمر، وهو ما يعنى بقاء نظام المســؤولية 
اً لا ســيما فــي صورتهــا الموضوعيــة، وأن وجودهــا يضمــن للمســافر ســلامته التــي  قائمــا
يعجــز التأميــن عــن كفالتهــا، فــي حيــن أن التأميــن قــد ضمــن الحــق فــي التعويــض عــن 

الضــرر الــذي عجــز نظــام المســؤولية منفــردااً عــن إصلاحــه.

أخضـــع التشـــريع الإماراتي مســـؤولية الناقـــل الجـــوي الدولـــي للاتفاقات الدوليـة بصفـة . 6
عامـة متـى كانـت لا تتعـارض مـع أحـكام القانـون الوطنـي، فـي حيـن أخضـع مسـؤولية 
الناقـــل الجـــوي الداخلـــي لأحكام قانـــون المعامـــلات التجاريـــة الاتحادي، والتي اعتبرها 

مســؤولية موضوعيــة قائمــة علــى فكــرة الضــرر وتحمــل تبعــة المخاطــر.

هنــاك دور حيـــوي وجوهـــري للتأميـــن فـــي ضمـــان الحـــد الأدنــى لتغطيـــة الأضــرار . 7
الناجمــة عــن الحــوادث الجويــة، وذلــك رغـــم عـــدم كفايتــه، وهــذا يعنــى أن الحــد الأدنــى 

ــدأ التعويــض. اً فــي مب ــا ــه ليــس كافي مــع ضمان

 هنــاك العديـــد مــن العوائـــق والصعوبـــات المختلفـــة التـــي تواجـــه التأميـــن فـــي كفايتـــه . 8
لضمـــان الأضرار، ســـواء مـــا تعلـــق باتسـاع دائـــرة المخاطـر والكـــوارث، أو مـا تعلـق 
بتخصيص حالات قابلــة للتأميــن دون أخــرى، أو تداخــل الأنظمة والقوانيــن الناظمــة 

أحكام التأميـــن، أو تســـقيف مبالـــغ التعويـض.
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لا زال التأميــــن فــــي حاجــــة إلى تطويــر وضبــــط لأحكامه بشــكل أكثــر فعاليــة، بمــا . 9
يســـهم فـــي تحقيـــق تعويـض عـــادل وشـامل عـن كل الأضرار، وبمـــا يبُقـي علـى تواجـد 
نظـــام المســـؤولية، بمــا يفيــد أن المتضــرر يأخــذ التعويــض الكامــل والشــامل عــن كل مــا 

حــدث لــه مــن الأضــرار بغــض النظــر عــن الحــادث نفســه.

حظــي التأميــن الجــوي فــي الآونــة الأخيــرة بأهميــة خاصــة أوجبهــا الاســتخدام المفــرط . 10
هــذه  أحدثــت  إذ  المطــارات؛  وتشــغيل  الطائــرات  تســيير حركــة  فــي  للتكنولوجيــا 
ــاع  ــائل إيق ــت وس ــتحدثة وأصبح ــر المس ــن المخاط ــد م ــا العدي ــن طياته ــا بي التكنولوجي

ــة. ــرر متنوع الض

ثانياً- التوصيات: 

نوصــي بتعديــل الحــد الأقصــى للتعويــض عــن حــوادث النقــل الجــوي بمــا يتــلاءم مــع . )
اً لطبيعــة وحجــم الضــرر الناتــج والشــخص  الظــروف الاقتصاديــة مــع العالــم بزيادتــه وفقــا

المتســبب فيــه عنــد تقديــر قيمــة التعويــض.

يوصــي الباحثــان بتوحيــد قواعــد التأميــن الدوليــة مــن مخاطــر النقــل الجــوي بمــا يضمــن . 2
اً وخضــوع شــركات التأميــن ورقابــة الدولــة  علــم مســتخدم مرفــق الطيــران بحقوقــه مســبقا

تنفيــذااً لاتفاقياتهــا بمــا يحقــق مصلحــة المضــرور وتعويضــه المنصــف.

يوصــي الباحثــان فــرض التأميــن الإجبــاري علــى شركــــــــات التأميــن والمســتثمرين، . 3
بحيــث تتحمــل مســؤولية الأضــرار الواقعــة علــى الــركاب أو الامتعــة والبضائــع، ويتــم 

ــأداء دفعــة مقدمــة قبــل الحكــم بالتعويــض النهائــي للمضروريــن أو أســرهم. ذلــك ب

نوصــى البحــث عــن بديــل طبيعــي لمســؤولية الناقــل الجــوي، ويتميــز هــذا البديــل بالثبات . 4
ويختفــي فيــه التفــاوت بيــن قيمــة الإنســان بســبب الانتمــاء الجغرافــي أو السياســي، ولــن 
يكــون هــذا ســوى تقريــر التأميــن الإجبــاري مــن تلــك المســؤولية علــى المســتوى العالمــي.

أهمية العمــــل علــــى وضــع أســــس ســليمة لنظــام التأميــن مســــؤولية الناقــل الجــوي . 5
بمــا يضمــن حــق المســافر أو غيــره مــن المتضرريــن فــي تعويــض عــادل وشــامل، 
ومــن هــذه الأســس فكــرة المخاطــر وتحمــل التبعيــة، لا يســتطيع الناقــل الجــوي الفــكاك أو 

التخفيــف منهــا إلا لخطــأ المضــرور نفســه أو اســتنادااً إلــى حالتــه الصحيــة.

ــة مخاطــر . 6 ــى مواجه ــادرة عل ــون ق ــدة تك ــاد أســس جدي ــة إيج ــى التشــريعات التأميني عل
ــل  ــض تكف ــة أخــرى إيجــاد وســائل خاصــة بالتعوي ــة، ومــن جه ــل الجــوي مــن جه النق
العدالــة بيــن طرفــي النــزاع )الناقــل والمتضــرر(، ويكــون التأميــن فــي حــدود المســؤولية 
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المحــددة فــي القانــون، ويوضــع فــي الاعتبــار التصاعــد فــي مــدى هــذه المســؤولية، أي 
ــة  ــه بأي ــب أو إصابت ــاة الراك ــة وف ــي حال ــد ف ــى ح ــى أقص ــض إل ــغ التعوي ــد مبال تصاع

ــوم.  ــدر المحت ــة الق ــح بمثاب ــإن هــذه المســؤولية تصب ــذاءات جســمانية أخــرى، ف إي

لا بد أن يشمل التأمين حـق المسـافر فـي التعويـض عـن كافـة أشـكال الأضرار المعنويـة . 7
التــــي تصيبــــه بســــبب عمليــــة النقــــل الجــــوي، كمــا يشــمل الأضــرار الماديــة، متــــى 
ثبــــت تضــــرره بغــــض النظــر عــن المرحلــة التــــي وصلــت إليهــا هــذه العمليــة، أو 
التــــي وقــــع فيهــــا الضــــرر، ولا بــد مــن تكريس هــذا الحق تشــريعيا بصــورة صريحة، 
ــع  ــد يق ــاك مــن ق اً فهن ــس بالضــرورة أن يكــون جســديا ــك مــن خــلال أن الضــرر لي وذل
ــذاء  ــذاء أشــد مــن الإي ــد يســبب لهــم حــالات مــن الإي ــذى ق ــوي ال ــم الضــرر المعن عليه
اً، ولا يكــون قاصــرااً علــى الإصابــات  الجســدي، وهــؤلاء يلــزم أن يشــملهم التأميــن أيضــا

الجســدية أو الوفــاة فقــط. 
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Insurance Against the Risks of Air Transport in the 
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Abstract:

The issue of air transport risk insurance is a very important concern 
due to the large number of disastrous accidents that have caused damage 
to people's lives and property in recent years. Therefore, international 
conventions and the UAE legislation gave attention to insurance against 
these accidents. This study focused on the problem of the inadequacy of 
legal texts in the UAE legislation and international agreements in dealing 
with insurance against the risks of air transport. The researchers used 
the descriptive-analytical approach in addressing this issue in the UAE 
legislation and international conventions. It concluded that the studied 
legal texts are inadequate in dealing with insurance against the risks of 
air transport, despite the vital and essential role of insurance in ensuring 
the minimum coverage for damages caused by air accidents. It was also 
noted that there are various obstacles and difficulties facing insurance in 
handling damages, whether those related to the widening of the risk circle 
or the allocation of cases that are insurable without the others. The paper 
concluded by stressing the importance of establishing solid foundations for 
the insurance system against the risks of air transport. This system should 
guarantee the right of the traveler and other affected persons to a fair and 
comprehensive compensation that is not limited to physical damage or 
death, in addition to moral damage that varies from one case to another.

Keywords: Air insurance, Air transport risks, UAE legislation, 
Insurance limits.
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